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71338 ‐ حم ولاية المرأة للقضاء

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تون قاضية ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذهب جمهور العلماء إل أنه لا يجوز للمرأة أن تتول القضاء , ولو ولّيت أثم المول , وتون ولايتها باطلة , وحمها غير نافذ

ف جميع الأحام , وهو مذهب المالية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .

. (11/350) "انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغن

واستدلوا عل ذلك بجملة من الأدلة :

1- قول اله تعال : ( الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انْفَقُوا من اموالهِم ) النساء/34 .

أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء عل المرأة , بمعن فالرجل قيم عل

الرجال , وهو عس ما تفيده الآية .

2- قوله تعال : ( وللرِجالِ علَيهِن درجةٌ ) البقرة/228 .

للرجال ف ه تعالأثبتها ال الدرجة الت المرأة لمنصب القضاء يناف النساء , فتول الرجال درجة زائدة عل ه تعالفمنح ال

هذه الآية لأن القاض حت يحم بين المتخاصمين لا بد أن تون له درجة عليهما .

ى قَالرسك بِنْت هِملَيوا عَّلقَدْ م فَارِس لهنَّ اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسلَغَ را بلَم : ه عنه قَالال ةَ رضرب ِبا ن3- وع

: ( لَن يفْلح قَوم ولَّوا امرهم امراةً ) رواه البخاري (4425) .

استدل الفقهاء بهذا الحديث عل عدم جواز تول المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام

ف جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .

قال الشوكان رحمه اله :
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أولياً " انته ه عز وجل , فدخوله فيها دخولام الء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحالفلاح ش فليس بعد نف "

.

"السيل الجرار" (4/273) .

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :

" إن الرسول صل اله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن

وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حت تصل إل الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حت تسلم

من الشر والخسارة , وإنما يقصد نه أمته عن مجاراة الفرس ف إسناده شء من الأمور العامة إل المرأة , وقد ساق

بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين عل فلاحهم وانتظام شملهم عل الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح

ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النه المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة ف أي عصر من العصور أن

. ء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهأي ش تتول

4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتوينها تمنع من تول المرأة الولايات العامة .

قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :

" وهذا الحم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن

تعلم حمته , وإنما هو من الأحام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون عل الفروق بين نوع الإنسان – الرجل

والمرأة – ذلك أن هذا الحم لم ينَطْ ( أي : يعلق ) بشء وراء الأنوثة الت جاءت كلمة ( امرأة ) ف الحديث عنواناً لها , وإذن

خلقت لأجلها , وه غرائز تناسب المهمة الت وين مطبوعة علالخلق والت العلة . . . إن المرأة بمقتض فالأنوثة وحدها ه

مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواع العاطفة , وه مع هذا تعرض لها عوارض

طبيعية تترر عليها ف الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها ف توين الرأي والتمسك به ,

والقدرة عل الفاح والمقاومة ف سبيله , وهذا شأن لا تنره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية الت تدل عل أن شدة

. جميع أطوارها وعصورها " انته الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة ف

5- وأيضاً : لأن القاض مطالب بالحضور ف محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إل الخلوة بهم , وقد

صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا

لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما ف ذلك من خطر عل كيان المرأة وعرضها .

انظر : "ولاية المرأة ف الفقه الاسلام" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .


